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 لیبیا: یجب على جمیع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الدولي وضمان الحمایة للمدنیین
 

 دعت اللجنة الدولیة للحقوقیین الیوم أطراف النزاع في لیبیا الامتثال لالتزاماتھم بموجب القانون الانساني
 خاصة السكان المدنیین.الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان لحمایة المتضررین، و

 
الدولیة للحقوقیین مجلس الأمن التابع للأمم المتحدیة الى حث الأطراف على احترام  دعت أیضا اللجنة 

 .القانون الدولي
 

 لتقىالم تأجیلدفعت خطورة الأعمال العدائیة بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا البارحة بعد الظھر إلى 
 الوطني اللیبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بھدف إیجاد حل للمأزق السیاسي المستمر والذي كان من المقرر

 .أبریل في غدامس 14أن یبدأ في 
 

 وقالت كیت فینیسواران، المستشارة القانونیة الأولى في اللجنة الدولیة للحقوقیین لبرنامج الشرق الأوسط
 إن تأجیل الحوار السیاسي یشكل نكسة كبیرة للسلام وحكم القانون في لیبیا، وللشعبوشمال إفریقیا: "

 اللیبي".
 

 وأضافت فینیسواران: "لقد عانى المدنیون الذین لم یشاركوا في القتال من وطأة الأعمال القتالیة
جزین في الحجز فیھم الآلاف من المھاجرین المحت والذین بقوا، بمن .بین الأطراف المتحاربة في لیبیا
 ".التعسفي، معرضون لخطر كبیر

 
 یلُزم القانون الإنساني الدولي أطراف النزاع باحترام مبدأي التمییز والتناسب واتخاذ تدابیر احترازیة
 لتجنب ، أو على أي حال التقلیل من الخسائر العرضیة في أرواح المدنیین وإصابة المدنیین وإلحاق

 .أضرار بالممتلكات المدنیة
 
 كیت فیجنیسواران: "یجب على الأطراف لیس ضمان حمایة المدنیین فحسب، بل حمایة الممتلكات علقتو

 "المدنیة، واتخاذ تدابیر لضمان عدم وقوع خسائر جانبیة.
 

الدولیة الفاعلة مواصلة الضغط من أجل إیجاد حل سیاسي  فینیسواران: "یجب على الجھات وأضافت
 ."وإدماج حمایة حقوق الإنسان لتجنب المزید من المعاناة ادة القانونللوضع في لیبیا على أساس سی

 



بعد مناقشة الوضع في لیبیا لكنھ لم  حسب ما تم نقلھأبریل  7ورد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدیة یوم 
 .الضروري لإصدار بیان رسمي یجد الإجماع

 
 ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد منع الاتحاد الروسي بیاناً كان من شأنھ أن یدعو المشیر خلیفة حفتر، القائد

 وعلى جمیعمجلس النواب ، إلى وقف العملیات العسكریة ،  بھالعام للقوات المسلحة اللیبیة المعترف 
 الأطراف التي تتخلى عن التصعید وعن "أولئك الذین یقوضون السلام والأمن في لیبیا من أجل أن

 ."یحاسبو
 

 وقالت فینیسواران: "انھ یجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اصدار قرار یدعو إلى حمایة
." ق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالمدنیین والمساءلة عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقو

 وأضافت فینیسواران: "ینبغي أن تكف الدول الأعضاء عن ممارسة حق النقض في عرقلة القرارات
 الرامیة إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي."

 
 جریحا ، وقد 80ومدنیان آخران ، و  طبیبان، من بینھم  شخصًا 27وبحسب ما ورد ، قتُل ما لا یقل عن 

 نتیجة القتال. وتم إغلاق المطار الوحید الذي یعمل في طرابلس، محور شخص 2800نزح أكثر من 
 .بعد تعرضھ لغارة جویة والتي شنھا الجیش الوطني اللیبي یوم الاثنینالقتال، 

 
 للتواصل:

 لأولى في اللجنة الدولیة للحقوقیین لبرنامج الشرق الأوسط وشمالكیت فینیسواران، المستشارة القانونیة ا
 إفریقیا

 ت: 31624894664+
kate.vigneswaran@icj.org   البرید الالكتروني:


